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)2020-IFR–158( :القرار رقم

)7090-2019-I( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربـط زكـوي تقديـري – إثبـات - يُعتبـر تقديـم المدعـي شـهادة مكتوبـة مـن صاحـب العقـار المؤجـر تُفيد 
ـا مقبـولً بإنهـاء النشـاط وإغـاق مكتبـه،  إخـاءَه العقـار الـذي كان يسْـتَأْجِرهُ لمزاولـة النشـاط، مسـتندًا ثبوتيًّ
ويترتب على عدم بيان الهيئة أسـاس المحاسـبة بالأسـلوب التقديري بشـكل تفصيلي في هذه الحالة؛ إلغاء 

قرار الربط التقديري.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
للأعوام من 1433هـ إلى 1439هـ، مستندًا إلى أن بداية ممارسة نشاط مؤسسة مكتب 
)…( المملـوك لـه كان بتاريـخ 1433/06/20هــ، وتـم إنهـاء النشـاط وإغـاق المكتب في 
عـام 1434هــ نتيجـة تعييـن مالكها فـي وظيفة حكومية بتاريـخ 1433/07/01هـ، ولم يتم 
تجديد الرخصة من قِبَل البلدية؛ لأنه ل يسمح لمالك المؤسسة بمزاولة النشاط التجاري، 
ـا لعـدم  وعلـى ذلـك أقفـل المكتـب - أجابـت الهيئـة بأنـه تمـت محاسـبة المدعـي تقديريًّ
تقديـم الإثبـات المسـتندي، وفقًـا لمـا ورد فـي المـادة )الثالثـة عشـرة( مـن لئحـة جبايـة 
الـزكاة - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن احتسـاب الوعـاء الزكـوي يتم بنـاءً على الإقرار 
المقدم من المدعي ويلزمه أن يقدم ما يؤيد ذلك، وفي حالة قيام الهيئة بإجراء الربط 
بالأسـلوب التقديـري، وإذا قـدم المدعي مسـتنداته المؤيـدة لإقراراته، فإنه على الهيئة 
أن تبين أساس محاسبة المدعي بشكل تفصيلي وعلى ماذا اعتمدت عليه - ثبت للدائرة 
أن نشـاط المدعـي تـم إنهـاؤه، وتـم كذلـك إغـاق المكتـب المملـوك لـه عـام 1434هــ؛ 
ا لذلك هو عبارة عن شهادة مكتوبة من )المؤجر( تفيد  حيث أرفق المدعي مستندًا ثبوتيًّ
بإخـاء العقـار المسـتأجر منـذ تاريـخ 1434/12/20هــ، وثبـت لهـا كذلك أن الربـوط الواردة 
في مذكرة الهيئة الجوابية لم تُبِنْ أسـاس محاسـبة المدعي بشـكل تفصيلي وعلى ماذا 
اعتمـدت عليـه. مـؤدى ذلـك: إلغـاء قـرار الربـط الزكـوي التقديـري محل العتـراض - اعتبار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

الزكاة
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المستند:

المـادة )1/22(، )8/13( مـن الائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة   -
بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد 1442/02/03هــ الموافـق 2020/09/20م عَقـدت الدائـرة الأولـى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض … جلستها عن بُعد عبر 
التصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعاه؛ وحيث استوفت 
الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية 

برقم )I-2019-7090( وتاريخ 1441/04/01هـ، الموافق 2019/11/28م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )…( هوية وطنية رقـم )…(، بصفته مالكًا 
لمؤسسـة مكتـب )…( بموجـب سـجل تجـاري رقـم )…( تقـدم بائحة دعـوى يعترض فيها 
علـى الربـط الزكـوي التقديـري الـذي أجرتـه الهيئـة العامة للـزكاة والدخل على المؤسسـة 
التـي يملكهـا للأعـوام مـن 1433هـ إلى 1439هـ، وأسـس اعتراضه على أن بداية ممارسـة 
نشـاط مؤسسـة مكتب )…( بتاريخ 1433/06/20هـ، وتم إنهاء النشـاط وإغاق المكتب 
بتاريـخ  حكوميـة  وظيفـة  فـي  مالكهـا  تعييـن  علـى  بنـاء  وذلـك  1434هــ،  عـام  فـي 
1433/07/01هــ، علمًـا أنـه لـم يتـم تجديد الرخصة من قِبَل البلدية حيث ل يسـمح لمالك 
المؤسسـة بمزاولـة النشـاط التجـاري، وعلـى ذلـك أقفل المكتـب، ويُطالـب بإلغاء الربط 

الزكوي التقديري للأعوام محل الخاف.

فـي  خـة  ردٍّ مؤرَّ بمذكـرة  أجابـت  عليهـا؛  عـى  المُدَّ علـى  المدعـي  دعـوى  وبعـرض لئحـة 
الإثبـات  تقديـم  لعـدم  ـا  تقديريًّ المدعـي  محاسـبة  تـم  أنـه  تضمنـت  2020/01/01م، 

المستندي، وفقًا لما ورد في المادة )الثالثة عشرة( من لئحة جباية الزكاة.

وفـي يـوم الأحـد 1442/02/03هــ، عقـدت الدائـرة جلسـة عـن بُعـد لنظـر الدعـوى، حضرها 
اً للمدعى عليها الهيئة  المدعي أصالة، وحضرها )…( هوية وطنية رقم )…( بصفته ممثِّ
العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويـض صـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل للشـئون القانونيـة برقـم )…(، وبسـؤال المدعـي عـن دعواه، أجـاب بأنها ل تخرج 
ا ورد في لئحة دعواه المودعة مسبقًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية، وبمواجهة  عمَّ
ممثـل المدعـى عليهـا بذلـك، أجاب بأنه يتمسـك برد المدعى عليها المودع مسـبقًا لدى 
ا إذا كان لديهما أقوال أخرى، أجابا  الأمانة العامة للجان الضريبية، وبسؤال الطرفين عمَّ

بالنفي، لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.
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الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الطـاع  بعـد 
مـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة  1376/03/14هــ وتعدياتـه، وعلـى الائحـة التنفيذيـة المنظِّ
بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وبعد الطاع على قواعد عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل في شأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من 1433هـ إلى 1439هـ؛ وحيث 
إن هـذا النـزاع مـن النزاعـات الزكوية، فإنه يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة 
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بموجب الأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 
1441/04/21هــ؛ وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم عنـد الجهـة 
مصـدرة القـرار خـال سـتين )60( يومًـا مـن اليـوم التالـي لتاريـخ إخطـاره بـه اسـتنادًا إلـى 
مـة لجباية  الفقـرة رقـم )1( مـن المـادة )الثانيـة والعشـرين( مـن الائحـة التنفيذيـة المنظِّ
الـزكاة، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، التي نصت على أنه: 
مه خطـاب  »يحـق للمكلـف العتـراض علـى ربـط الهيئـة خـال سـتين يومًـا مـن تاريـخ تسـلُّ
عـي قـد تبلـغ بقـرار الربـط  الربـط …«؛ وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أنَّ المُدَّ
الزكـوي التقديـري بتاريـخ 1440/12/05هــ، واعتـرض عليـه بتاريـخ 1441/01/05هــ؛ فـإن 

الدعوى تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكاً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لـلأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع؛ فقد تبين للدائرة أن الخاف بين 
عـى عليهـا ينحصـر فـي الربـط الزكـوي التقديـري للأعـوام مـن 1433هــ إلـى  عـي والمُدَّ المُدَّ
1439هــ؛ حيـث يـرى المدعـي أن مبلـغ الربـط الزكـوي الـذي تـم تقديـره من الهيئـة العامة 
للزكاة والدخل للأعوام محل الخاف غير صحيح باعتبار أن بداية ممارسة نشاط مؤسسة 
مكتـب … كانـت بتاريـخ 1433/06/20هــ، وتـم إنهـاء النشـاط وإغـاق المكتـب فـي عـام 
1434هـ؛ وذلك بناء على تعيين مالكها في وظيفة حكومية بتاريخ 1433/07/01هـ، علمًا 
أنـه لـم يتـم تجديـد الرخصـة مـن قِبَـل البلديـة حيـث ل يسـمح لمالـك المؤسسـة بمزاولـة 
النشاط التجاري، وعلى ذلك أقفل المكتب، ويطالب بإلغاء الربط الزكوي التقديري، في 
ا  حيـن تتمسـك المدعـى عليهـا بصحـة إجرائهـا؛ حيث تدفع أنه تم محاسـبة المدعي تقديريًّ
لعـدم تقديـم الإثبـات المسـتندي، وفقًـا لمـا ورد فـي المـادة )الثالثـة عشـرة( مـن لئحـة 
ت الفقرة )8( من المادة )الثالثة عشرة( من لئحة الزكاة الصادرة  جباية الزكاة، وحيث نصَّ
بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ علـى أنه: »عند تحديـد الوعاء الزكوي 
بالأسـلوب التقديـري تقـوم الهيئـة بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتسـاب الوعاء 
الزكوي الذي يعكس بطريقة عادلة حقيقة نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقائق 
المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتوافـرة عـن المدعـي لدى الهيئة مـن خال ما يقدمه 
المكلـف مـن دلئـل وقرائـن موثقـة، ومن خال المعاينة الميدانيـة والفحص الذي تقوم 
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به الهيئة ومن خال أية معلومات تحصل عليها من أطراف أخرى مثل حجم استيراداته، 
وعقـوده، وعمالتـه، والقـروض والإعانـات الحاصـل عليهـا«؛ وحيـث إن احتسـاب الوعـاء 
الزكوي يتم بناءً على الإقرار المقدم من المدعي ويلزمه أن يقدم ما يؤيد ذلك؛ وحيث 
تبيـن للدائـرة أن المدعـي قـام بتقديـم المسـتندات المؤيـدة لوجهـة نظـره؛ حيـث أرفـق 
شهادة مكتوبة من صاحب العقار )المؤجر( تفيد بإخاء مالك المؤسسة العقار المستأجر 
منذ تاريخ 1434/12/20هـ، كما تبين للدائرة أن الربوط الواردة في مذكرة المدعى عليها 
الجوابيـة، لـم تبيـن أسـاس محاسـبة المدعي بشـكل تفصيلـي وعلى ماذا اعتمـدت عليه، 
الأمـر الـذي تنتهـي معـه الدائـرة إلـى قبـول اعتـراض المدعـي بعد مـا قدم مـا يُثبت صحة 

مطالبته في شأن الربط الزكوي التقديري للأعوام محل الخاف.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

إلغـاء قـرار المدعـى عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل في مواجهة المدعي )…(   -
رقم مميز )…( المتعلقة بالربط الزكوي محل الدعوى.

الموافـق  الثاثـاء  يـوم  الدائـرة  الطرفيـن، وقـد حـددت  بحـق  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
م نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب  1442/03/24هــ موعـدًا لتسـلُّ
مه، بحيـث يصبـح  النظـام خـال )30( ثاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم العتراض. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


